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  الرقابة السياسية
Contrôle politique 

  
ــــة  ــــر الرقاب ــــي منح إحــــدى السياســــيةتعتب ر اتيهــــا الدســــتالوظــــائف الأساســــية الت

العامــــة التــــي تخــــص  لمتابعــــة الســــلطة التنفيذيــــة فــــي تنفيــــذ السياســــة وذلــــك للبرلمانــــات
  المجتمع بأكمله.

فحــص  عمليــة«نهــا علــى أرقابة البرلمانية الالغرض من هناك أيضا من يعرّف 
القـــوانين بعـــد تشـــريعها لتوضـــيح مـــدى انضـــباط تنفيـــذها، وهـــل حققـــت النتـــائج المرجـــوة 

هــذه قــد تقــود و ». منهــا، ومــا هــي الإجــراءات الكفيلــة بتصــحيح المثالــب فــي هــذا الشــأن
إلـــى اســـتقالة الحكومـــة إذا سُـــحبت منهـــا الثقـــة، فهـــو بـــذلك يتقصـــى الحقـــائق المحاســـبة 

قواعــد العامــة فــي الــدول وتحديــد المســؤول عــن هــذا للكشــف عــن عــدم التنفيــذ الســليم لل
  التقصير ومساءلته.

 

الأسئلة والاستجوابات والتحقيق هناك ثلاث وسائل لممارسة هذه الرقابة وهي 
المستخدمة عموماً في برلمانات الأدوات الرقابية وهذا ما درجت عليه  البرلماني،

وات الثلاث، يحق للنواب مخاطبة هذه الأدإلى أنه بالإضافة لوتجدر الإشارة  العالم.
الحكومة ومساءلتها أثناء مناقشة الموازنة العامة وأثناء الوقت المخصص في بداية 

) اللبناني النظام الداخلي 64الجلسات العامة لتلاوة خلاصة الأوراق الواردة (المادة 
 .هاالوزراء المختصون لحضور جلسات واثناء اجتماعات اللجان النيابية التي يدعى

  بالإضافة إلى طلب طرح الثقة بالوزير أو بالحكومة والوصول إلى الاتهام الجنائي.
والسؤال الشفهي لا يفتح الباب لأكثر من محاورة بسيطة بين السائل والوزير   

  لا تتجاوز الخمس دقائق، أما سائر النواب فلا يُسمح لهم بالتدخل.
  

لأسئلة الشفوية أو الخطية إلى توجيه ابأكثر  لنائب أوفي لبنان  الحقوأعطي 
بعد استنفاد البحث في الأسئلة الخطية وذلك  إلى أحد الوزراء الحكومة بمجموعها أو

الواردة في جدول الأعمال. وللحكومة أن تجيب على السؤال فوراً أو أن تطلب تأجيل 
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الجواب وفي هذه الحالة يصار إلى إيداع مضمون السؤال كما ورد إلى الوزير 
  )2( ص بواسطة دائرة المحاضر.المخت

  .اللبنانيللمجلس النيابي الداخلي  من النظام 124)   المادة  2( 

والاستثنائية  مل على الأكثر في العقود العاديةجلسات ع ثلاثبعد كل و    
أو للمناقشة العامة مسبوقة  اتستجوابلإوالاجوبة أو جلسة لة للأسئلة تخصص جلس

  )   1(ببيان من الحكومة. 

فر إحصائيات عن عدد  الأسئلة التي وجهها البرلمانيون اللبنانيون خلال اوتتو 
- 1992سؤالاً (خلال الأعوام  558حيث جرى تقديم الخمس عشرة سنة الأخيرة 

2006(،   
    

ف له في شأن من وزراء على تصرّ قصد بالاستجواب محاسبة الحكومة أو أحد اليُ  -
فات ف من التصرّ تهام أو النقد لتصرّ ون العامة. فهو استيضاح مشوب بالاالشؤ 

الة العامة التي تقوم بها السلطة التنفيذية. ولذلك فهو وسيلة من وسائل الرقابة الفعّ 
  )1( التي تمارسها السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية.

عه أو نتائجه؛ إذ الاستجواب أكثر أهمية من السؤال سواء في موضو  عدّ ويُ 
 اقشات حقيقة تنتهى بقرار يصدره المجلس. فالغرض من الاستجواب إذاً إلى من يؤدي

  )2( .ليس كالغرض من السؤال بل هو أهم وأبعد أثراً 
نه قد يفضي إلى السؤال بعنصرين رئيسيين، الأول أ ويتميز الاستجواب عن

نه يحمل عقوبة سياسية لأنه قد ينتهي بطرح الثقة شة عامة في المجلس والثاني أمناق
لحكومة. وتأكيداً لأهمية الأسئلة والاستجوابات، تخصص جلسة للأسئلة  با

والاستجوابات بعد كل أربع جلسات عمل عادية، في العقود العادية والاستثنائية على 
  السواء. 
) 2006-1992إلى أنه في السنوات الخمسة عشر الأخيرة (تجدر الإشارة   

  اللبناني. استجواباً في المجلس النيابي 167جرى تقديم 
  
 Enquête parlementaire التحقيق البرلماني -
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عندما يرغب البرلمان بالاطلاع على معلومات تتيح له ممارسة صلاحياته،   
فإنه يكلف لجنة من أعضائه لجمع هذه المعلومات، وتقديم تقرير يتخذ على ضوئه 

  القرار المناسب.
ي لم ينص عليه الدستور، إن حق البرلمان بتعيين لجنة لإجراء تحقيق برلمان  

برلمان مدعو للفصل في قضية ما، يجب  ولكنه يتحدر من فكرة تقوم على أن كل
  عليه أن يتزود بالمعلومات الكافية عن هذه القضية.

  
لمجلس النواب في هيئته العامة أن يقرر إجراء تحقيق برلماني في موضوع معين 

رض سؤال أو إستجواب في موضوع بناءً على اقتراح مقدم إليه للمناقشة أو في مع
  )2( معين أو مشروع يطرح عليه.

  
  أشهر لجان التحقيق التي شكلت في لبنان:

  هذه اللجان: أشهر
لجنة للتحقيق في عمولة حول صفقة صواريخ الكروتال في عهد الرئيس  -  
  شارل حلو.  
لجنة للتحقيق في عمولة وغش في المواصفات حول صفقة طائرات  -  
  " في عهد الرئيس أمين الجميل.البوما" هيليكوبتر  
  الوزير شاهي برصوميان. -لجنة للتحقيق في موضوع الرواسب النفطية -  
  ولم يصدر البرلمان قرارات اتهامية في هذه القضايا -  
ل السلطات يفترض عدم ، فإن مبدأ فصأما في لبنان، وبسبب عدم وجود نص  

  القضاء.لى حالة عللتحقيق في وقائع مُ إنشاء لجنة 
  
  
  
  

   في العراق: -
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الحاضــرين فــي  لجــان التحقيــق بموافقــة أغلبيــة عــدديتم تشكيل اللجــان المؤقتــة و 
   )4(الأعضاء.خمسين عضواً من ة الرئاسة أو من ئعلى اقتراح من هي بناءً  المجلس

تتمتــع لجنــة التحقيــق بصــلاحية تقصــي الحقــائق فيمــا هــو معــروض عليهــا مــن 
وفــق الطــرق الأصــولية ولهــا علــى أي شخص لسماع أقوالــه ، ويحق للجنة دعوة قضايا

دون المســـاس مــن حــق الاطــلاع علــى كـــل مــا لــه علاقــة بالقضـــية المعروضــة عليهــا 
يتم تحديد اجورهم بالأتفاق ولها الأستعانة بالخبراء و  على القضاء المعروضة بالقضايا
  )5(.ة الرئاسةمع هيئ

لعرضــها  ة الرئاســةهيئــصــياتها إلــى نهــاء التحقيــق تقريرهــا وتو إترفع اللجنــة بعــد 
  )1( راه مناسباً.يلاتخاذ ما  المجلسعلى 

  
  Vote de confianceطرح الثقة:  - د
  . الاستقالة، أو 1
  انتخابات عامة. إجراء. السعي إلى حل البرلمان وطلب 2

يمكن اقتراح سحب الثقة عن الحكومة بالكامل أو عن أي عضــو فيهــا بمــا فــي 
وتقــدم بعــض اقتراحــات ســحب الثقــة، رغــم أن احتمــالات تمريرهــا ذلــك رئــيس الــوزراء. 

ج منتقــديها الــذين رغــم ذلــك لا ضــعيفة جــدا، لمجــرد الضــغط علــى الحكومــة أو لإحــرا
  التصويت ضدها. على ون لأسباب سياسية يجرؤ 

تح الباب لطلب الثقة أمام أي إن المناقشة في أي مشروع، تف :وفي لبنان -
في ولكل نائب أن يطلب طرح الثقة بعد إنتهاء المناقشة للحكومة فنائب أو وزير، 

الثقة على إقرار  قالعامة، كما يحق للحكومة أن تعلّ الإستجوابات أو في المناقشة 
  يعتبر رفض المشروع نزعاً للثقة بالحكومة. قانون تقدمت به، وفي هذه الحال  مشروع

قة على قبول قة معلّ أما إذا كان الطلب مقدماً من أحد النواب فلا تعتبر الث
المشروع إلا إذا وافقت الحكومة على الطلب، وفي هذه الحال يحق لكل من الحكومة 
والنائب طلب تأجيل المناقشة بالمشروع والتصويت عليه لمدة خمسة أيام على 

  الأكثر. 
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على أي مشروع قيد قها ويحق لكل وزير أن يطرح الثقة بنفسه منفرداً أو أن يعلّ 
المناقشة كما يحق لكل نائب أن يطلب طرح الثقة بشخص الوزير وذلك وفقاً 

  )1(للأصول المبينة أعلاه. 

  
  وفي العراق: 

يحق لمجلس النواب من ضمن الاختصاصات المنصوص عليهــا فــي الدســتور 
رار ويعــد مســتقيلاً مــن تــاريخ قــ يســحب الثقــة مــن أحــد الــوزراء بالاغلبيــة المطلقــةأن  

ع بناءً علــى رغبتــه أو طلــب موقــّ سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا
فــي يصــدر المجلــس قــراره  ، ولامــن خمســين عضــواً، اثــر مناقشــة اســتجواب موجــه اليــه

حــق لــرئيس الجمهوريــة . كمــا أن يام في الاقل مــن تــاريخ تقديمــهألا بعد سبعة إالطلب 
  )2( .الوزراء من رئيس مجلسحب الثقة طلب الى مجلس النواب بس تقديم

  
عضائه سحب " أ5/ 1على طلب خمس " بناءً أيضاً العراقي لمجلس النواب 

لا بعد استجواب مجلس الوزراء ، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إ الثقة من رئيس
يقرر و  .الوزراء وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب موجه إلى رئيس مجلس

الوزراء بالاغلبية المطلقة لعدد الثقة من رئيس مجلس  سحبمجلس النواب 
   . الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء تعدو .عضائهأ

  
بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس  في حالة التصويتأما 

د على لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزي مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم
" من 76وفقاً لأحكام المادة "الجديد  ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء

 )1(   .الدستور

 
 

  Discussion générale    طلب المناقشة العامة -هـ
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بعض الدساتير الحق لعدد من أعضاء البرلمان في المطالبة بإثارة  يتعط
للمناقشة في المجلس، مناقشة  موضوع عام يتعلق بالسياسة الداخلية أو الخارجية

  مفتوحة يشترك فيها من يشاء. 
  في العراق: -

النــواب طــرح  عضــاء مجلــسلخمســة وعشــرين عضــواً فــي الاقــل مــن أيجــوز 
، داء مجلـــس الـــوزراء أو احـــدى الـــوزاراتع عـــام للمناقشـــة لإستيضـــاح سياســـة وأموضـــو 

زراء موعــــداً ، ويحــــدد رئــــيس مجلــــس الــــوزراء أو الــــو ويقــــدم إلــــى رئــــيس مجلــــس النــــواب
  )2( .مام مجلس النواب لمناقشتهأ للحضور

 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  2005من الدستور العراقي لعام  61) البند سابعاً من المادة 2( 
  

 Accusation pénale الاتهام الجنائي -

بالإضــافة إلــى طلــب ســحب الثقــة مــن الحكومــة، ثمــة إجــراءات تســتهدف عــزل 
ل ممثلــة فــي الــوزراء أو حتــى رئــيس الدولــة. ومــن هــذه الإجــراءات عــز السلطة التنفيذية 

أو توجيـــه بقـــرار مـــن البرلمـــان،  ، أو عزلـــه مباشـــرةرئـــيس الدولـــة بموجـــب اســـتفتاء عـــام
الاتهـــام الجنـــائي إليـــه. ولا تقتصـــر هـــذه الإجـــراءات علـــى الـــنظم الرئاســـية فحســـب، بـــل 

  )1(في النظم شبه الرئاسية والبرلمانية. توجد أيضاً 
 

لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلــس الــوزراء «نص الدستور اللبناني على أنه 
بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن و والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أ

يصــدر قــرار الاتهــام إلا بغالبيــة الثلثــين مــن مجمــوع أعضــاء المجلــس. ويحــدد قــانون 
  ) 3(»والوزراء الحقوقية. راء خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوز 

  

تجدر الإشارة في هذا المجال أن القانون الخــاص المنصــوص عليــه فــي المــادة 
) مـــن الدســـتور لـــم يـــتم إقـــراره حتـــى اليـــوم، وهـــذا القـــانون يجـــب أن يحـــدد مـــا هـــي 70(

  المخالفات الوظيفية للرؤساء وللوزراء، وما هو المقصود بالإخلال بالواجبات.
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الأعلــى ومهمتــه محاكمــة الرؤســاء والــوزراء مــن ســبعة نــواب يتــألف المجلــس و 
ينتخــــبهم مجلــــس النــــواب وثمانيــــة مــــن أعلــــى القضــــاة اللبنــــانيين رتبــــة حســــب درجــــات 
التسلســـل القضـــائي أو باعتبـــار القدميـــة إذا تســـاوت درجـــاتهم ويجتمعـــون تحـــت رئاســـة 

لبيــة عشــرة ارفــع هــؤلاء القضــاة رتبــة وتصــدر قــرارات التجــريم مــن المجلــس الأعلــى بغا
   ) 1( أصوات. وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.

  
المـــلاذ الأخيـــر فـــي كـــل الأنظمـــة  ح أن المحاكمـــة البرلمانيـــة هـــيومـــن الواضـــ

مـــا تســـتعمل, أو لا تســـتعمل  لتنفيـــذ مســـاءلة الســـلطة التنفيذيـــة ولكـــن نـــادراً  ةالديمقراطيـــ
لا معنــى لــه  لأغراض العملية, تهديــداً . ومع أن المحاكمة البرلمانية كانت, لكل اأصلاً 

, لــم يكــن قــد تــم إنشــاؤه 1926حيث أن المجلس الأعلى, الذي نص عليه دســتور عــام 
يــدخل , ولــم 18/8/1990تــاريخ  13حين صدر القــانون رقــم  1990العامبالفعل حتى 

  حيز العمل الفعلي بعد.
  

أو أحــد لكــن، حتــى مــع إنشــاء المجلــس الأعلــى، فــإن محاكمــة رئــيس الــوزراء 
أعضــاء مجلــس النــواب, وثلثــي  ثلثــيالوزراء مسألة صعبة جدا لأنها مشروطة بموافقــة 

مجموع أعضاء المجلس الأعلــى. وتثبــت الإدانــة بموافقــة أغلبيــة ثلثــي مجمــوع أعضــاء 
المجلــس الأعلــى. ولا تخضــع قــرارات المجلــس الأعلــى لأي نــوع مــن الاســتئناف أمــام 

  .للقانون الجزائي اللبناني عادة المحاكمة وفقاً سلطة أعلى, رغم أنها تخضع لطلب إ
  
  
  

منــه علــى تبعــة  80و  70و  60وإذا كان الدستور اللبناني قد نص في المــواد 
الرؤســـاء والـــوزراء وعلـــى كيفيـــة تـــأليف المجلـــس الأعلـــى المخـــتص بمحـــاكمتهم، فـــإن 

والمتعلــــق بأصــــول المحاكمــــات أمـــــام  1990آب  18الصــــادر فــــي  13القــــانون رقــــم 
إمــا غيــر عمليــة (آليــة عمــل لجنــة التحقيــق النيابيــة تضــمّن أحكامــاً جلــس الأعلــى، الم

التـــي لا تـــرتبط مهمتهـــا بمهلـــة محـــددة)، وإمـــا غيـــر دقيقـــة (مـــدى اختصـــاص المجلـــس 
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النظــر بــبعض القواعــد ولــذلك يجــب إعــادة  الأعلى)، وإما مشوبة بعيوب أخرى متفرقة.
أمـــام المجلـــس الأعلـــى بغيـــة جعلهـــا  المثبتـــة فـــي القـــانون المتعلـــق بأصـــول المحاكمـــة

  منسجمة مع أحكام الدستور، أو متسمة بالطابع العملي الضامن سهولة تطبيقها. 
  

حســم مســألة الإختصــاص فــي ظــل أحكــام والمسألة الأهــم فــي هــذا المجــال هــي 
المجلــس الأعلــى الدستور، ووضع حد للجدل القائم حول الإختصــاص العائــد لكــل مــن 

يلحظ نص لجهة وضع  13/90بالتالي يقتضي تعديل القانون رقم و  والمحاكم العادية.
توقّف القضاء العدلي عن ملاحقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير، في حال وجودهــا، 
فور صدور قرار اتهــام بحــق أي منهمــا عــن مجلــس النــواب. وكــذلك الــنص علــى تمتــّع 

وإن فــي ذلــك مــا  لعــدلي.قرار المجلس الأعلى بقوة القضية المحكوم بها تجاه القضاء ا
 يضع حدّاً للجدل الفقهي والتباين الإجتهادي الناشىء حول هذا الموضوع.

  
إن التأكيــد علــى وجــوب الصــلة المباشــرة بــين الفعــل المرتكــب والمهــام يعنــي أن 

ســتبعد مــن دائــرة اختصــاص المجلــس الأعلــى الأفعــال الجرميــة المرتكبــة فــي معــرض تُ 
فعال المرتكبة فــي الحيــاة الخاصــة، والأفعــال ذات الصــفة ممارسة المهمة الوزارية، والأ

  الجرمية الفاضحة والتي تؤلف تحويلاً للسلطة في سبيل المنفعة الخاصة.
   

   


